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  ملخص

 ارتباطا وثیقا بفكرة المنفعة العامة التي تتطور باستمرار، ویتأثر بالسیاسة الاقتصادیةحق الملكیة الخاصة یرتبط 
 التنمیةتحقیق حت تلعب دورا إیجابیا في الملكیة الخاصة أصبكشفت الدراسة أن  وقدوالاجتماعیة التي تنتهجها الدولة، 

تحت لملكیة الخاصة المساس بحق ا، الأمر الذي انجر عنه المنفعة العامة الاقتصادیة حدیثاتعاظم شأن  بعد الوطنیة
 تنتهكهذه الأخیرة هو سلطة تقدیریة في ید الإدارة قد تسيء استخدامها و  تقریرأن و غطاء ومبرر المنفعة العامة، خاصة 

  .حقوق الملاك وأصحاب الحقوق العینیة العقاریة
ومن طبیعتها القانونیة، الدراسة قد بحثت في مفهوم المنفعة العامة كقید یرد على الملكیة الخاصة لتبیان هذه لذلك فإن 

  .لتنمیة الوطنیةا في سبیل تحقیق الاقتصادیة التي أصبحت تضطلع بها الملكیة الفردیةثم إظهار الجوانب الاجتماعیة وكذا 
اكتساب الأملاك حتى لا یكون ذلك على حساب الملكیة الفردیة فإن المشرع قد كرس مبدأ الرضائیة في و  

ذا تعذر على الإدارة ذلك جاز لها  بشرط احترام  ،والحقوق العینیة العقاریةنزع الملكیة عندئذ والحقوق العینیة العقاریة، وإ
یداعه خزینة الدولة الإجراءات التي  نظم القانون أغلبها تحت طائلة البطلان، وتقدیر التعویض العادل والمنصف لها وإ

 .ونقلها إلى الجهة المستفیدة من نزع الملكیة الأملاك الخاصةقبل وضع یدها على وذلك 
 .الوظیفة التنمویة الوظیفة الاجتماعیة؛؛ المنفعة العامة الاقتصادیةالمنفعة العامة؛  ؛اصةالملكیة الخ :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

Private property is closely linked to the idea of public utility, which is constantly evolving and 
is influenced by the state's economic policy. 

 The study revealed that private property has become a positive factor in development.  
       Although the Algerian legislator in the current law of expropriation 91-11amended and 
completed has reorganized the expropriation procedures radically and made important procedural 
and substantive guarantees, reflecting the peculiarity of the Algerian public property expropriation 
system, some of these guarantees, however, Compensation and the right to remove the remaining 
part, the right of retrieval, its provisions were ambiguous and vague, making it difficult 
demineralized important in their ownership requirement for their rights. 
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  مقدمة 
الاطلاع على یكفي و ، أكثر منه قانوني أو اقتصادي أو اجتماعي اسیاسیموضوعا موضوع الملكیة  إن 

لم تعد حقا  الخاصة الملكیةذلك أن ،معرفة النظام الاقتصادي السائد في الدولةلالخاصة التنظیم القانوني للملكیة 
، لذلك أجاز القانون للدولةعثرة في سبیل تحقیق المصالح العلیا  حجرتقف لا یجب أن إذ یحرم المساس به مطلقا 

إلا  ذلك، لكن بشرط ألا یتم )منفعة عامة(حاجات عامة للمواطنین إشباعالملكیة الفردیة إذ تطلب ذلك ب المساس
  .في حدود ضیقة جدا وذلك لضمان حقوق الملاك وأصحاب الحقوق العینیة العقاریة وحتى حق الملكیة ذاته

 ن التطورات التي طرأت على نشاط الدولة الحدیثة حیث ازداد تدخلها في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیةلك
كبناء السدود وشق القیام بمشاریع كبیرة وضخمة  تطلب واهتمامها بالمنفعة العامة الاقتصادیة تحدیدا،

قامة الجسور وبناء و  ...)الطریق السیار، الترامواي(الطرق التنمیة وتحقیق النمو عجلة دفع غیرها لالمستشفیات و إ
  .والرفاهیة للمواطنین

حیث یجب أن _مما أدى إلى الاستنجاد بالملكیة الفردیة  عقاري معتبروعاء  یحتاج إلىیر أن ذلك غ 
لضمان توفیر العقارات _ جنبا إلى جنب مع الملكیة العامة تؤدي هي الأخرى نصیبا مفروضا في تحقیق التنمیة

  .على أرض الواقعالمشاریع جسید هذه لتاللازمة 
المنفعة العامة التي ظلت مفهوما غامضا ومبرر إن ذلك نتج عنه مساسا صارخا بحق الملكیة تحت غطاء 

الاجتماعیة توسعت حدیثا لتشمل كل الجوانب وقد  ،حتى من جانب القضاءالتشریع و  وغیر واضح من جانب
والاقتصادیة والثقافیة وغیرها التي تهدف إلى خدمة المجتمع، مما فتح المجال أمام الإدارة لإعمال سلطتها التقدیریة 

مملوكة للأفراد من عقارات  كذلكفي اقتراح ما تراه مناسبا ولازما للوفاء بحاجیات المواطنین، وتختار ما تراه مناسبا 
تخرج مع كل هذه السلطات والامتیازات عن مقتضیات _ أحیانا_، وهو ما یجعلها ةالمساحة اللازم  منهاوتقدر 

  .المنفعة العامة وتنتهك ملكیة الأفراد وتخصصها لغیر الغرض الذي نص علیه القانون
فالتوسع في مفهوم المنفعة العامة من جانب التشریع قابله بالنتیجة التضییق على حق الملكیة الفردیة 

في البحث الدراسة هذه معالم  جلىللمساس بالحقوق والحریات، من هنا تت ورائها من تتسترقد ارة لإدخاصة وأن ا
في مفهوم المنفعة العامة الاقتصادیة التي أصبحت تطغى على نشاط الدولة الحدیثة وتجلب إلیها اهتمام 

  .الإدارة في تقدیرهاوتوسع تطرحه من منازعات أمام القضاء بسبب غموضها  لما الباحثین والدارسین

في إطار حق الملكیة الخاصة لزائري المشرع الجكما بحثت الدراسة في الضمانات التشریعیة التي كفلها  
للمواطنین لا المعیشیة  ظروفالفي التنمیة وتحسین  المجتمع ن حق،ذلك أالموازنة بینه وبین الحق في التنمیة

 .وعواطفهم بأحاسیسهمتوارثوها أبا عن جد وأصبحت ترتبط تملك عقارات في الأفراد حق یقل أهمیة عن 
التي من أبرزها إن ارتباط الملكیة الخاصة بالتنمیة الوطنیة أصبح یطرح الكثیر من الإشكالات حدیثا و 

  : الإشكالیة التالیة

  .؟الاقتصادیةفي ظل تعاظم المنفعة العامة  المشرع الجزائري لحمایة حق الملكیةالضمانات التي كفلها  ما
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في المحور إلى الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة للملكیة الخاصة سنتطرق  الإشكالیةجابة على هذه وللإ
إلى الضمانات التشریعیة التي كفلها المشرع لحق الملكیة الخاصة  المحور الثانيمن خلال  بینما نتطرق، الأول

  .نتیجة للتوسع في المنفعة العامة الاقتصادیةك

  الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة للملكیة الخاصة: الأول ورالمح
، فقد أصبحت في ظل النظم 1إن الملكیة الفردیة لم تعد حقا مطلقا ومقدسا كما كان یراه أنصار الاتجاه الفردي

الوضعیة التي تزاوج بین الفردیة وتدخل الدولة لها وظیفة اجتماعیة واقتصادیة وتمارس تحقیقا للمصلحة العامة، وذلك 
  .الحاجات العامة الاقتصادیة والاجتماعیة للمواطنین إشباعلما تلعبه من دور ایجابي في المجتمع عن طریق 

لم یتحدد نطاقها من فراغ ولم تفرض  2صادیة للملكیة الخاصة كما یراها الفقهفالوظیفة الاجتماعیة والاقت
نفسها تحكما بل یملیها واقع اجتماعي واقتصادي معین، لذلك أجازت الدساتیر الحدیثة للدول تنظیم حق الملكیة 

الموازنة بین المصالح في الفردیة في إطار تتوازن فیه المصالح ولا تتناقض، إذ أصبح بإمكان المشرع في إطار 
المجتمع أن یقرر أي المصالح أولى بالرعایة، ذلك أن القیود التي تفرض على الملكیة الخاصة لا تعتبر 

نما غایتها استهداف مصلحة الفرد والمجتمع في آن واحد   .مقصودة لذاتها وإ

مام القضاء بسبب الانتهاكات كما أن الإفراط في المنفعة العامة حدیثا أصبح یطرح العدید من المنازعات أ
التي أصبحت تطال الملكیة الخاصة، لذلك وجب إحاطة المنفعة العامة بالدراسة لتوضیح الغموض الذي 

قبل التعرض للمنفعة العامة الاقتصادیة  )ثانیا(، ومن ثم التطرق للوظیفة الاجتماعیة للملكیة الخاصة)أولا(یكتنفها
  ).ثالثا(االتي أصبحت تضطلع بها الدولة حدیث

  المنفعة العامة قید یرد على الملكیة الخاصة : أولا

افع وقد تكون مصدرا بمعنى النفع وهو ما یترتب على الفعل ــــاسم للواحدة من المن 3المنفعة في اللغة
مُ الجم ُ ع قق عند اعة، والمنفعة العامة تتحـــــویحقق النفع أو یمكن حمله على النفع وهي تعني الخیر الكثیر الذي یَ

  .اعة ككل؛ كحاجة الأمن أو التعلیم أو الصحة مثلاــــات العامة التي تعود بالنفع على الجمـــــالسعي لإشباع الحاج

تْ علیها معظم الأفكـــــــلذلك فهي ترتبط بالدولة وهي وظیفتها ومبرر سلطانها وامتی  یَ نِ ُ ار ــــــازاتها وقد ب
امة وكل ما ــــــامیة للمنفعة العــــــبل واعتبرت الدولة لوقت طویل بأنها ح 4الإداريانون ــــوالنظریات الهامة في الق

  .5تقوم به یحقّق بلا شك منفعة عمومیة

الحاجات العامة في الدولة یختلف بحسب أهمیة وأولویة كل منها ذلك أن حاجة المجتمع  إشباعغیر أن 
 إشباعإلى الأمن مثلا أقوى من الحاجات الأخرى، وأحیانا تلعب الظروف التي تمر بها الدولة دورا كبیرا في 

القرن الماضي  حاجات عامة معینة على حساب حاجات عامة أخرى، كما كان الحال في فترة التسعینیات من
  .حینما كانت الحاجة إلى توفیر الأمن في الجزائر أقوى من الحاجات الاقتصادیة والاجتماعیة نفسها
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حة ویجب اشباعها أنشأت لها مرافق عامة   وعموما فإن الدولة كلما استشعرت أن هناك حاجة عامة ملّ
، وتلك حكمة 6دیم الخدمات العامة للجمهورعلى اعتبار أن المرافق العامة ما هي إلا وسیلة في ید الدولة لتق

المشرع في الاعتراف لها بالمنفعة العامة ومن ثم تأمین الاحتیاطات العقاریة لها حتى ولو كان ذلك على حساب 
  .7الملكیة الخاصة في إطار ما یسمى بنظام نزع الملكیة للمنفعة العمومیة

للإدارة نزع الملكیة الخاصة أو الحقوق _ ئريعلى غرار التشریع الجزا_ لذلك تجیز تشریعات الدول 
والحصول على _ غیر السكنیة_العینیة العقاریة المرتبطة بها للمنفعة العامة، أو الاستیلاء المؤقت على العقارات 
  .8الأموال والخدمات لإشباع الحاجات العامة للمواطنین متى استدعت الضرورة ذلك

ع العام لا یمكن حصرها في قائمة بسبب أن الحاجات العامة مرنة وما تجدر الإشارة إلیه أن أعمال النف
وتتغیر باستمرار ویجب على الدولة أن تطور من وسائلها وتتكیف معها بما یتلاءم والتوسع في مفهومها، الذي 

  .یبقى مفهوما متغیرا یختلف باختلاف الفلسفة السائدة في المجتمع ویتغیر معها تبعا لتغیر الزمان والمكان

غیر أنه یمكن ملاحظة جملة من العناصر التي یجب على الدولة أن توجه نشاطها لتحقیق المنافع العامة 
  :المرتبطة بها

أو حمایته من الكوارث الطبیعیة كالزلازل  9إن حفظ المجتمع من أي عدوان خارجي: حمایة وصیانة المجتمع_1
للحاجات العامة للمواطنین، ذلك أن إقامة  إشباعادیثة والفیضانات وغیرها هي أهم وظیفة تضطلع بها الدولة الح

قاعدة عسكریة مثلا لصد أي هجومات محتملة أو بناء سد أو إقامة حاجز مائي أو غرس أشجار لمنع زحف 
الرمال أو شق طریق لتسهیل سیولة المرور وغیرها، هي من المشاریع التي ستحقق بلا أدنى شك منفعة عامة 

  .تسعى لإشباعهاویجب على الدولة أن 

أفرز منافع عامة جدیدة اجتماعیة _ نظرا لتغیر الظروف والأحوال_فتطور الحاجات العامة باستمرار 
واقتصادیة وبیئیة وغیرها، ووجب على الدولة كفالتها وتأمینها بما یضمن سلامة وأمن المواطنین وتحسین ظروف 

احیها التي تبقى هدفا یندرج ضمن أولویة السیاسات  معیشتهم، وبالنتیجة تحقیق التنمیة الوطنیة في جمیع من
  .  الوطنیة التي تسطرها الدولة

إن أي نشاط مهما كان نوعه؛ اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو  :استهداف تقدم المجتمع ورقیه_2
ة، فبناء الخ تقوم به الدولة وتستهدف به تطور المجتمع والرقي به ستكون أثاره على المجتمع لا محال...بیئي

قامة مشاریع صناعیة أو زراعیة وغیرها هو من قبیل أعمال النفع  المدارس والمعاهد والجامعات والمستشفیات وإ
ن كانت تضر بالملكیة الخاصة   .العام التي تساهم في تطور المجتمع حتى وإ

المجتمع  ورقیه لا یمكن حصرها في وما یمكن ملاحظته أن أعمال النفع العام التي تستهدف بها الإدارة تنمیة        
فة بالقانون وجل التشریعات تكتفي باشتراط ما یدخل في نطاقها، _ كما سبق وأن أشرنا_قائمة  لذلك فهي غیر معرّ

  .10فهي متروكة بالأصل لتقدیر الإدارة ویدخل في إطارها كل الأعمال التي تستهدف بها الإدارة خدمة المجتمع
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أن بعض _ في بعض القوانین الخاصة_من أن یتدخل المشرع أحیانا ویعلن صراحة  غیر أن ذلك لا یمنع     
والمنفعة 11 المشاریع تحقق المنفعة العامة، كما هو الشّأن بالنّسبة للمنفعة العامة المتعلقة بالنّشاطات المنجمیة

  .وغیرها13والمنفعة العامة المتعلقة بالكهرباء والغاز12العامة المتعلقة بالمیاه

إن الدّولة وهي في سبیل تحقیق المنفعة العامة  تلجأ إلى   :مان سیر المرافق العامة بانتظام واطرادض_ 3
إنشاء المرافق العامة، ذلك أن نشاط أي حكومة في أي دولة إنما یتجسد في انشاء وتشغیل هذه المرافق كتلبیة 

یق النفع العام الذي یبقى هدفا وشرطا للحاجات العامة التي تظهر في الأفق، فهي إذا وسیلة الدولة في تحق
لا فقدت صفتها   ._العمومیة_ ضروریا لإنشائها واستمرارها وتكیفها في تقدیم خدماتها للجمهور وإ

تتولاها الدّولة أو الأشخاص المعنویة العامة الأخرى مباشرة أو   14مشروعاتلذلك یعرفها الفقه حدیثا بأنها        
، فهي الجانب الإیجابي الذي 15ورقابتها عن طریق ما یسمى بالتّفویض إشرافهاتعهد بها إلى جهات أخرى تحت 

تظهر به الدولة من خلال ما تقدمه من خدمات عامة للمواطنین بما یتلاءم ومتطلبات حیاتهم الیومیة قد تكون 
  .16هذه الخدمات مادیة أو معنویة

ویبدو واضحا أن النفع العام ركن جوهري لقیام المرافق العامة وعنصر هام في تعریفها وهو ما یمیزها عن      
المشروعات الخاصة، بل أن الدّول حدیثاً أصبحت تُقاس بمدى تشغیلها لهذه المرافق بما یتلاءم والتوسع في 

  .والاجتماعیة لمواطنیهاالحاجات العامة الاقتصادیة 
لذلك اقترنت المنفعة العامة بالمرافق العامة وأصبحت الدولة تعمل على تكییف مرافقها بما یلزم لضمان       

ومن ثم فإن أي نشاط یستهدف ضمان سیر المرافق العامة بانتظام واطراد هو  17أدائها ووفائها بحاجات مواطنیها
  . أن ذلك من شأنه أن یؤدي إلى تقدیم خدمة عمومیةمن قبیل أعمال النفع العام طالما 

  .الوظیفة الاجتماعیة للملكیة الخاصة: ثانیا

إن القول بالوظیفة الاجتماعیة للملكیة الخاصة لا یلغیها ولا ینفیها كونها ملكیة فردیة بل هي حق خاص        
وله أن یتصرف فیه وینقل ملكیته بطبیعته وثابت لصاحبه یستعمله وینتفع به بما یرضي مصالحه الشخصیة، 

إلى غیره بمقابل أو بغیر مقابل وله أن یرتب علیه حقوقا كذلك، وقد یصل هذا الاستعمال إلى حد تغییر معالمه 
  . 18 أو إتلافه أو إعدامه سعیا وراء حاجاته ومصالحه الشخصیة

القانون من حدود وقیود یضعها خدمة  لكن النظرة الحدیثة لحق الملكیة تقتضي أن یراعي المالك  ما یفرضه      
إذا كان حق الملكیة یجب أن یكون ذاتیا، فإن ": في قوله بأنه  19 للصالح العام، وهو ما ذهب إلیه بعض الفقه

، لذلك فإن التصور الحدیث لحق الملكیة له جانبان؛ جانب ذاتي وجانب اجتماعي؛ "استعماله یجب أنیكون اجتماعیا
،  20 یحق لصاحبه أن یتصرف فیه بالشكل الذي رأیناه آنفا طالما أن ذلك لا یتعارض مع القانونفباعتباره حقا ذاتیا 

وباعتباره وظیفة اجتماعیة یجب ألا یتعارض مع مصلحة عامة وألا یقف حجر عثرة في سبیل تحقیق النفع العام، إذ 
  . 21 تیةتصبح عندئذ المصلحة العامة هي الأولى بالرعایة من المصلحة الفردیة الذا

وتأسیسا لما سبق فإن الفكرة الاجتماعیة لحق الملكیة تقوم على مبدأ التضامن الاجتماعي الذي یقضي      
بوجوب التعاون بین أفراد المجتمع وتعتبر الملكیة الخاصة من أهم الدعائم التي یقوم علیها هذا التعاون، إذ 
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لا یمكنه كسب وتملك فوالتي یأخذ منها ویعطیها،  یعمل الفرد باعتباره عضوا في الجماعة التي یعیش فیها
  .22الأموال من دون مساهمة الجماعة التي ینتمي إلیها وتلك الحكمة من انتقال الأموال إلى الورثة

لذلك فإن المالك یجب علیه أن یتضامن هو الآخر مع المجتمع  ویساهم بملكه الخاص في تحقیق       
إذا ما قُدر أن _ كله أو جزئه_ تستدعي المصلحة العامة أن یضحي الفرد بملكهالرفاهیة والتقدم للمجتمع، فقد 

  .هناك حاجة عامة أولى بالرعایة، ولا یعد ذلك انتقاصا لحقه أو اعتداء علیه طالما أن القانون یجیز ذلك

تشریعات سواء خدمة وتتحقق الوظیفة الاجتماعیة للملكیة الخاصة من خلال القیود والاستثناءات التي تضعها ال      
الملكیة العقاریة _ جزء أو كل_؛ فقیود المصلحة العامة تقتضي أخذ 23للمصلحة العامة أو حتى للمصلحة الخاصة

الخاصة أو الحقوق العینیة العقاریة التابعة لها من أجل إنجاز مشاریع النفع العام في إطار نظام نزع الملكیة للمنفعة 
، أو الاستیلاء المؤقت علیها متى 25العقاریة الخاصة في إطار ما یعرف بنظام التأمیم، أو تأمیم الملكیة 24العمومیة

اقتضت الضرورة وحالة الاستعجال ذلك لأغراض ترتبط بالمنفعة العامة وضمان سیر المرافق العامة بانتظام 
  . الانتفاع به، وفي كل الأحوال یتم تعویض المالك عن فقدانه لملكه أو حرمانه من استغلاله أو 26واطراد

دْ حق الملكیة للمصلحة العامة فحسب بل       یَ قَ ُ كما أن الوظیفة الاجتماعیة للملكیة الخاصة لا تقتضي أن ی
ذا حدث ذلك  یكون أیضا للمصلحة الخاصة، ذلك أن مصلحة المالك لا یجب أن تتعارض مع مصالح الغیر وإ

، فإذا كانت مصلحة الغیر أولى بالرعایة من )الغیرمصلحة المالك ومصلحة (فیجب الموازنة بین المصلحتین
ویعتبر ذلك أبلغ مظهرا لمبدأ    27 مصلحة المالك وجب تقدیم مصلحة الغیر مع تعویض المالك تعویضا عادلا

، لذلك یتدخل القانون من أجل فرض التزامات الجوار على الملاك للحیلولة دون نشوء  28 التضامن الاجتماعي
، وكذا  29)قیود الجوار( ان والتي من أهمها مسؤولیة المالك عن مضار الجوار غیر المألوفةنزاعات بین الجیر 

تقیید سلطة المالك بإلزامه بعدم التعسف في استعمال حق الملكیة إلى جانب قیود الارتفاق للمصلحة الخاصة 
 . 30 كالحق في الشرب والحق في المجرى والحق في السیل والحق في المرور

، لم ینص 01_16تجدر الإشارة إلیه أن الدستور الجزائري الحالي المعدل والمتمم بموجب القانون  وما      
الذي أكد فیه المشرع  1976، وذلك على عكس دستور سنة 31صراحة على الوظیفة الاجتماعیة للملكیة الفردیة

اء النصوص القانونیة المنظمة ، غیر أنه وباستقر 32على أن الملكیة الفردیة هي قطاع تابع ومكمل للقطاع العام
لحق الملكیة نجد أن المشرع الجزائري على غرار التشریعات في القانون المقارن یكون قد اعتنق هو الآخر 

  .الاتجاهات الحدیثة التي اعتبرت الملكیة الفردیة ذات وظیفة اجتماعیة رغم أنه لم ینص على ذلك صراحة
سس الدستوري فإن دسترة الوظیفة الاجتماعیة للملكیة الفردیة لكن وبصرف النظر عن توجهات المؤ        

سترسخ في الأذهان مبدأ نسبیة حق الملكیة عندما تجعل من القیود الواردة علیه أكثر وضوحا وتفسیرا مما هي 
علیه الآن، وفي نفس الوقت ستتحدد مسؤولیة مخالفتها على أساس قانوني ما یمكن القاضي من بسط رقابة 

  . فعالة على استعمال حق الملكیةقضائیة 
وفي الوقت الذي أكد فیه المؤسس الدستوري الجزائري على أن الملكیة الفردیة مضمونة نجده قد علق  

التي تعتبر ضرورة حتمیة فرضتها  33 استعمالها على شرط الوفاء بقیود المصلحة العامة والمصلحة الخاصة
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ذلك انتقاصا من حق الملكیة أو إلغاء له بل یعتبر ذلك من أهم ظروف الحیاة الاجتماعیة الحدیثة، ولا یعد 
  .مظاهر أعمال الوظیفة الاجتماعیة للملكیة الفردیة

لكن التطورات الحدیثة أفرزت عن وظیفة جدیدة أصبحت تضطلع بها الملكیة الخاصة، وهو ما نتناوله في      
  .الفقرة التالیة

  .اصةالوظیفة الاقتصادیة للملكیة الخ: ثالثا

سوى القیام بإدارة بعض _ حیث تقدیس حق الملكیة_ لم یكن مطلوبا من الدولة في ظل الفلسفة اللیبرالیة 
لا _ نظرا لطبیعتها_وهي مجالات 34المرافق العامة الضروریة التي توصف بأنها مرافق حیویة تحتكرها الدولة

حق الملكیة المقدس وفي حدود ضیقة جدا  اللهم إذا یمكن للأفراد ارتیادها، لذلك نادرا ما كان یقع الاعتداء على 
  .تطلب الأمر إقامة أو تشغیل هذه المرافق

 وذلك الأفرادوجدت الدولة نفسها مضطرة للتدخل في حیاة _ الأولى والثانیة_ تینلكن بعد الحرب العالمی
المنفعة (للمنفعة العامة لإشباع الحاجات العامة الاقتصادیة والاجتماعیة وغیرها، فظهر بذلك مفهوما جدیدا

، وأصبحت الدولة إلى جانب حمایتها للمصلحة العامة ...)العامة الاقتصادیة والمنفعة العامة الاجتماعیة
تقوم بدور تنموي من خلال إقامة وتشغیل المرافق الاقتصادیة والاجتماعیة ) الأمن والدفاع والقضاء(التقلیدیة

وشبكات الطرق العامة وقنوات الصرف الصحیة  مثل الكهرباء والغاز35 بقصد توفیر البنیة الأساسیة المادیة
قامة الجسور والسدود وغیرها، والتي تعتبر في وقتنا الحالي مشاریع  تضعها الدولة ضمن أولویات  إستراتیجیةوإ

  . أهداف سیاستها التنمویة

نتهاك حق الملكیة العقاریة الفردیة إذ لم وسع في مفهوم المنفعة العمومیة قابله بالنتیجة التوسع في اإن التّ       
نظر إلى مقدار الخسارة التي تترتب على فقدان مساحة من  ُ نظر إلى الضرر الذي یلحق بالمالك بقدر ما ی ُ یعد ی

، لذلك أصبحت الدولة ومن أجل ضمان استمرارها وبقائها تسابق الزمن للقیام بأعمال النفع العام 36ملكیة عقاریة
العامة للمواطنین، ویعتبر ذلك من صمیم وظیفتها وأساس تمتعها بسلطاتها الاستثنائیة التي یسمح تلبیة للحاجات 

طالما أنها تسعى في تحقیق أهداف المصلحة العامة، وتلك حكمة المشرع في ضبط سلطات القانون بها 
 .بقوة ومصلحة وامتیازات الإدارة العامة بأهداف المصلحة العامة أو  بما یصطلح علیه

لكن وعلى الرغم من هذه الأهمیة للمنفعة العامة في القانون الإداري إلا أنها ظلت بدون معیار واضح        
، فالتشریع غالبا ما ینص على حالات معینة 37ومحدد من جانب التشریع الجزائري وحتى من جانب القضاء

للإدارة بحكم خبرتها ومعرفتها بحاجیات تتحقق معها المنفعة العامة ویترك الباقي سلطة تقدیریة _ كإطار عام_
  ._لا الحصر_المواطنین ومتطلباتهم، وهو ما یعني أن حالات النفع العام تُقدر على سبیل المثال 

فتعذر حصر كل الحالات المادیة والقانونیة لتحقق المنفعة العمومیة دفع المشرع إلى النص علیها         
سع أو تضیق بحسب الإیدیولوجیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة تت قد 38بنصوص قانونیة عامة وفضفاضة

  .39التي تنتهجها الدولة
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والقانون  48_76وهو ما انتهجه المشرع الجزائري صراحة من خلال قانوني نزع الملكیة؛ الأمر الملغى 
طبیق إجراء نزع ، المعدل والمتمم، حیث لم یعرف المنفعة العمومیة واكتفى ببیان مجالات ت11_91الحالي 

الملكیة  لا یكون نزعوزیادة على ذلك :"... منه بقولها 2ف 02الملكیة للمنفعة العمومیة، وقد نصت المادة 
نظامیة، مثل التعمیر والتهیئة العمرانیة،  إجراءاتممكنا إلا إذا جاء تنفیذا لعملیات ناتجة عن تطبیق 
ن كان المشرع قد 40"منفعة عمومیة مال كبرى ذاتوالتخطیط تتعلق بإنشاء تجهیزات جماعیة ومنشآت وأع ، وإ

بسبب الإیدیولوجیة السیاسیة والاقتصادیة التي اعتنقتها  48_76وسع من نطاقها في ظل الأمر الملغى رقم 
  .41الدولة الجزائریة آنذاك

للمنفعة وتأسیسا على نص المادة السالفة الذكر فإن فكرة المنفعة العامة في إطار قانون نزع الملكیة 
  :یمكن تحدیدها في إطارین هامین وهما) 11_91(العمومیة

وهي حالة قانونیة تتمثل في الأشغال والمشاریع التي : وجود مخططات للتعمیر أو مشاریع تجهیز وأشغال كبرى_ 1
  .العمرانیة تهدف إلى تنفیذ عملیات ناتجة عن تطبیق أداة من أدوات التعمیر المقررة في إطار مخطط التعمیر والتهیئة

، المتعلق بالتهیئة والتعمیر نجده یحدد ویضبط الأسس العامة لاستغلال 29_90جوع إلى القانون رقم ر وبال      
الملكیات العقاریة سواء كانت ملكیة عقاریة عامة أو خاصة، وذلك في إطار أبعادها الاقتصادیة والاجتماعیة 

، بما یعني تحدید الإطار العام للنشاطات  42)وطنیة للتهیئة العمرانیةأهداف السیاسة ال(والبیئیة والثقافیة وغیرها 
التي یجب أن تضعها الدولة أو الجماعات الإقلیمیة  43 الاقتصادیة والاجتماعیة وغیرها ذات المنفعة العمومیة

  .لبرامجها التنمویة إعدادهاضمن اهتماماتها عند 

؛ كالمشاریع 44التوجیه والتعمیر وشغل الأراضيلذلك نجد بعض المشاریع تفرض نفسها على مخططات 
قامة منشآت لتولید الكهرباء وتوزیعها واستخراج أو جمع المیاه  التي تهدف إلى توسیع الطرق والشوارع العامة وإ

، بما یصطلح 45الخ، وبناء السدود وشق الطرق السریعة ومد خطوط المیترو والسكك الحدیدیة وغیرها...وتخزینها
بالمشاریع ذات البعد الوطني والاستراتیجي التي لها تأثیرا اجتماعیا واقتصادیا معتبرا على على تسمیتها 

  . 46المجموعة الوطنیة والمنفعة العمومیة ككل
ولم یكن قانون نزع الملكیة الوحید الذي ینص على الأعمال التي تعد من المنفعة العمومیة، إذ أجاز       

، 1247_84ص هي الأخرى على أعمال النفع العام، ومن ذلك القانون رقم المشرع لقوانین خاصة أخرى أن تن
منه على أن التشجیر عمل ذو مصلحة وطنیة،  48المتضمن النظام العام للغابات الذي نص في صلب المادة 

  .ویمكن اعتباره عملیة ذات منفعة عمومیة

سطة القنوات المعدل والمتمم في ، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بوا0148_02كما نص القانون رقم  
منه على إمكانیة تخصیص الأراضي واقتنائها عن طریق التنازل عنها أو الامتیاز أو نزع الملكیة،  154المادة 

المتضمن قانون المناجم ینص على أعمال تُعد من المنفعة العمومیة في صلب  05_14ونجد كذلك القانون رقم 
ذا اقتضى الصالح العام التصریح بعملیة إنجاز أشغال الهیاكل والمنشآت یمكن إ:" منه بقولها 117المادة 

المذكورتین أعلاه، الواجب تنفیذها داخل حدود المساحة المحددة في  111و 110المنصوص علیها في المادتین 
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المنشآت  ، یمكن أن یشمل هذا التصریح بالمنفعة العامة...الترخیص المنجمي أو خارجه بأنها من المنفعة العامة
جلائها، وكذا من أجل التهییئات الضروریة لتطویر النشاط  الموجهة للتخزین، والمعالجة ونقل المواد المستخرجة وإ

أن توضع تحت تصرفه الأراضي ... المنجمي المقرر تطویرا كاملا، یمكن صاحب الترخیص المنجمي
  .49"ميالضروریة لأشغال هذه الهیاكل والمنشآت من أجل الاستغلال المنج

بموجب هذا :" ، المتعلق بالمیاه، المعدل والمتمم، حیث نص على أنه12_05والأمر نفسه في القانون رقم  
القانون تستفید الدولة والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة وكذا أصحاب الامتیاز والمفوض لهم الخدمة 

الاستیلاء أو  ارتفاقاتیة الاصطناعیة للمیاه من العمومیة الذین ینجزون منشآت وهیاكل تابعة للأملاك العموم
  . 50"الشغل المؤقت أو الإقامة على الممتلكات المجاورة

ونص كذلك القانون المتعلق بحمایة التراث الثقافي على الممتلكات الثقافیة العقاریة التي تعد من المنفعة العامة 
تعد تراثا ثقافیا للأمة :" منه بقولها 1ف 02حیث نصت المادة والتي یمكن أن تكون موضوعا لنزع الملكیة أو التأمیم، 

في مفهوم هذا القانون جمیع الممتلكات الثقافیة العقاریة والعقارات بالتخصیص والمنقولة الموجودة على أرض عقارات 
   51..الخاص نیعیین أو معنویین تابعین للقانو الأملاك الوطنیة وفي داخلها المملوكة لأشخاص طب

كما تتبنى قوانین المالیة  كذلك صورا للمنفعة العمومیة التي یجب على الدولة أن تضعها ضمن أهداف     
من قانون المالیة التكمیلي لسنة  50المادة _ على سبیل المثال_سیاستها التنمویة، وفي هذا الصدد نصت 

  :تكتسي الطابع الاستراتیجي القطاعات الآتیة:" على أنه 2020
اع الوطني للمناجم، وكذا أي ثروة جوفیة أو سطحیة متعلقة بنشاط استخراج على السطح استغلال القط -

 .أو تحت الأرض باستثناء محاجر المواد غیر المعدنیة
المنبع لقطاع الطاقة أو أي نشاط آخر یخضع لقانون المحروقات وكذا استغلال شبكة توزیع ونقل  -

 . الغازیة أو السائلة بواسطة الأنابیب العلویة أو الجوفیة الطاقة الكهربائیة بواسطة الأسلاك والمحروقات
 .الصناعات المبادر بها أو المتعلقة بالصناعات العسكریة التابعة لوزارة الدفاع الوطني -
  .51..."خطوط السكك الحدیدیة والموانيء والمطارات -

انعدام أو عدم كفایة المرافق العمومیة الحاجة العامة هي حالة مادیة واقعیة تتمثل في : قیام الحاجة العامة_ 2
_ على غرار المنفعة العامة_والخدمات التي تستوجب تدخل الإدارة من أجل إنشائها أو تطویرها، فهي مفهوم 

، إذ قد _كما أشرنا سابقا_مرن یصعب ضبطه وتحدیده، وتختلف أهمیتها بحسب الظروف التي تمر بها الدولة 
زمنیة معینة على حساب حاجات أخرى، لذلك تملك الإدارة سلطة تقدیریة واسعة تتعاظم بعض الحاجات في فترة 

  .في اقتراح ما تراه مناسبا من مشاریع ذات المنفعة العمومیة من طبیعتها الاستجابة لحاجیات المواطنین

تلبیتها أو فالحاجات العامة هي من الأسباب التي تدعو الإدارة إلى التدخل من أجل إنشاء مرافق عامة ل      
من أجل ضمان استمراریتها وتكیفها في تقدیم الخدمة العمومیة؛ كإنجاز المدارس والمستشفیات ومصالح البرید 
والمواصلات والمساحات المخصصة للترفیه وغیرها، وكذا إنجاز مساكن اجتماعیة لذوي الدخل المحدود والتي 

.                 البرامج والمخططات التي تسطرها الحكومة أصبحت في الوقت الحاضر حاجة ملحة تسیطر وتطغى على كل
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قد لا تكفیها عقاراتها فإن ذلك سیتطلب من الدولة وعاء عقاریا معتبرا نظرا لحجم المشاریع التي ستنجزها       
ا عن تجد نفسها مع ذلك مضطرة إلى نزع الملكیة الخاصة للأفراد أو تسخیره_ أحیانا_لمملوكة أو لا تناسبها ا

 .طریق الاستیلاء أو حتى تأمیمها لتنفیذ مشاریعها ذات النفع العام

كما أن مرونة فكرة المنفعة العمومیة وارتباطها بالسیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة التي تنتهجها الدولة من        
ذو طبیعة  جهة، وتطور الحاجات العامة للمواطنین باستمرار من جهة أخرى، أدى إلى ظهور مفهوم جدید

، لذلك نجد التشریعات في القانون المقارن تتبنى لها نظرة 52اقتصادیة واجتماعیة وحتى بیئیة للمنفعة العمومیة
توسعیة دائمة؛ فالمشرع الفرنسي مثلا توسع في مفهومها بشكل ملحوظ من خلال القوانین المتعاقبة التي نصت 

 یئة الإقلیم، كقانون حمایة المعالم الأثریة والمواقع الطبیعیةفي مجملها على منافع عامة جدیدة شملت البناء وته

المتعلق بالقضاء على الأحیاء  1966جویلیة 12المتعلق بتلوث المیاه، وقانون  1964دیسمبر  16، وقانون 53
  .الخ...54القصدیریة

اللذان  1967نة وقانون التوجیه العقاري لس 1953وقد بلغ التّوسع ذروته بصدور القانون العقاري لسنة     
  :56، إذ سمح المشرع الفرنسي فیهما بنزع الملكیة الخاصة من أجل55 یعتبران بمثابة ثورة تشریعیة اجتماعیة

 .إعداد الأرض وتهیئتها للاستخدام العمراني_  
 .إقامة التجمعات السكنیة والمنشآت الملحقة بها، حتى ولو لم یكن هناك أزمة مساكن_ 
 .الصناعیة والمجمعات السكنیة الصناعیةإقامة المناطق _ 
 .إقامة مخزون عقاري لبعض المشروعات_ 

  .السماح بإمكانیة التنازل عن العقارات المنزوعة ملكیتها لأشخاص القانون العام أو الخاص_ 

وقد حرص المشرع الفرنسي على مشاركة كل الهیئات في تنفیذ خطط التعمیر، بشرط أن یلتزم القطاع الخاص 
 .تر الشروط الذي یتضمن عدم الخروج عن هدف المنفعة العامةبدف

) 57(25-90رقم  والملاحظ أن المشرع الجزائري قد سار على خطى نظیره الفرنسي من خلال القانون    

ینشأ ": منه 71المنفعة العمومیة واضحا بنص المادة  إغراضالمتضمن التوجیه العقاري حیث یظهر التوسع في 
ماعات المحلیة في الشفعة بغیة توفیر الحاجات ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومیة حق الدولة والج

  ...".المحتمل إلى إجراء نزع الملكیة  بصرف النظر عن اللجوء

لمصلحة الاقتصادیة وعموما فإن الأعمال التي تعد من المنفعة العمومیة في تزاید مستمر وأصبحت فكرة ا     
، وامتدت لتشمل مجالات عدیدة وهو ما عكس 58الثقافیة والبیئیة أكثر وضوحا وظهورا من ذي قبلوالاجتماعیة و 

لكن هل . فلسفة الدولة التدخلیة التي أفرزت مصالح عامة جدیدة كنتیجة للتّوسع في نطاق مفهوم المنفعة العامة
  .یعني ذلك أن الدولة قد تراجعت عن كفالة حق الملكیة العقاریة الخاصة؟

جابة على هذا التساؤل سنتطرق إلى دراسة الضمانات أو الضوابط التي قررها المشرع الجزائري في مقابل هذا للإ
  . التوسع وذلك من خلال المحور التالي
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  .     الضمانات التشریعیة المقررة لحمایة حق الملكیة الخاصة: المحور الثاني
الملكیة الفردیة ولا تجیز المساس به إلا في حدود ضیقة فإنها إذا كانت فلسفة الدولة تقوم على حمایة حق      

بلا شك سوف توفر له آلیات ووسائل للحفاظ علیه وللحیلولة دون انتهاك حقوق الملاك وأصحاب الحقوق العینیة 
العقاریة، حیث حاولت التشریعات التي أقرت المساس بحق الملكیة الخاصة للمنفعة العمومیة تقریر أقصى ما 

كنها من ضمانات قانونیة، لتحصین حق الملكیة الفردیة ضد ما تملكه الإدارة من امتیازات وسلطات قد تسيء یم
  .استعمالها وتعسف بحقوق الأفراد وحریاتهم

وفي إطار الموازنة بین حق الملكیة الفردیة _ على غرار باقي التشریعات_لذلك نجد المشرع الجزائري       
وأخرى  إجرائیةبهذا الحق من أجل تحقیق المصلحة العامة، قد نص على ضمانات وحق الدولة في المساس 

موضوعیة تلتزم بها الإدارة عند مساسها بحق الملكیة الخاصة، وذلك إما بتسخیرها عن طریق الاستیلاء المؤقت 
  .  أو تأمیمها أو نزعها في إطار ما یسمى بنظام نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة

ولعل أهم امتیاز للسلطة العامة الأكثر مساسا بالملكیة الخاصة إجراء نزع الملكیة للمنفعة العمومیة الذي      
عد من أخطر أسالیب السلطة العامة  ُ في مواجهة الأفراد، حیث یفضي إلى إلغاء حق الملكیة _ على الإطلاق_ی

وذلك عند حاجة الإدارة إلى عقارات مملوكة الفردیة الذي تنص علیه المواثیق الدولیة وتحمیه دساتیر الدول، 
  .  للأفراد لتنفیذ مشاریعها ذات النفع العام

فإجراء نزع الملكیة للمنفعة العمومیة یشكل اعتداء واضحا على حق الملكیة الخاصة الأمر الذي استوجب تنظیمه       
  .وء إلیه إلا في الإطار الذي حدده القانونبقواعد قانونیة دقیقة حتى لا یساء استخدامه، إذ لا یسوغ للإدارة اللج

، وشرط )أولا(وعموما فإن تنفیذ هذا الإجراء متوقف على شرطین هامین؛ شرط احترام مبدأ المشروعیة      
  .  )ثانیا(التعویض القبلي العادل والمنصف 

  .احترام مبدأ المشروعیة: أولا
وهامة في الدولة وبإمكان ذلك أن یمس بحقوق إن الإدارة وبحكم وظیفتها تتدخل في نشاطات كثیرة 

وامتیازات السلطة العامة والتي  لحهم، خاصة وأنها تتمتع بصلاحیاتوحریات الأفراد والجماعات ویضر بمصا
  .قرارات إداریة نافذة على الأفراد وبإرادتها المنفردة إصدارمن أهمها صلاحیة 

فإن المبدأ العام في سائر النظم القانونیة یقضي _ الحقوقوغیره من _وكضمان لعدم المساس بهذا الحق       
بضرورة التزام الإدارة في ممارستها لوظیفتها الإداریة بالقواعد الموجودة في الدولة، بما یعبر عنه بمبدأ 

الذي یعني سیادة القانون الذي یسمو على إرادة الجمیع في المجتمع بما فیها السلطات  59/60المشروعیة الإداریة
تدور في دائرة وحدود النظام القانوني _ الإیجابیة والسلبیة_، وتصبح تصرفات الإدارة تحدیدا 61لعامة في الدولةا

عن هذا المبدأ 62المقرر في الدولة أیا كان مصدره، لذلك عبر المؤسس الدستوري الجزائري في دیباجة الدستور
  ."سمو القانون"بعبارة 

ولم یسمح  فالدستور الجزائري على غرار دساتیر الدول قد نص على ضرورة احترام حق الملكیة الخاصة     
بالمساس به إلا في حدود ضیقة جدا وفي حدود ما یسمح به القانون تحقیقا للمصلحة العامة، إذ نص صراحة على 

، وجاءت الأنظمة 63"ض عادل ومنصفتعوی لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار القانون ویترتب علیه": ذلك بقوله
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القانونیة بعد ذلك بما یكفل ویكرس هذا المبدأ حیث أجازت نزع الملكیة الفردیة ولكن بصفة استثنائیة، إذ نص القانون 
  .القانون لا یجوز حرمان أي أحد من ملكیته إلا في الأحوال والشروط المنصوص علیها في"المدني على أنه؛ 

العقاریة للمنفعة العامة،  في نزع جمیع الملكیة أو بعضها أو نزع الحقوق العینیةغیر أن للإدارة الحق 
  .64..."مقابل تعویض عادل ونصف

یعد نزع الملكیة من ": المعدل والمتمم على أنه 11_91كما نص قانون نزع الملكیة للمنفعة العمومیة رقم       
  . 65..."ك أو حقوق عقاریة،أملا  أجل المنفعة العمومیة، طریقة استثنائیة لاكتساب

نزع الملكیة للمنفعة العمومیة لیس امتیازا مطلقا في ید الإدارة فإن المشرع قد تناول شروطه  إجراءوبما أن         
جراءات تنفیذه باعتباره طریقة استثنائیة، وألزم الإدارة بألا تلجأ إلیه إلا في الإطار الذي یحدده القانون ذلك أن  وإ

المشرع قد رتب ضمانات ووسائل لحمایة حق الملكیة الفردیة تكمن في الإجراءات الجوهریة المتعددة والمعقدة أحیانا، 
ا ألا تغفل أي إجراء جوهري نظمه المشرع  تحت طائلة التي جعلت من سلطة الإدارة سلطة مقیدة ویجب علیه

  . البطلان قد یجعل قراراتها معیبة بعیب المشروعیة الإداریة ویفتح المجال لذوي المصلحة بمنازعتها أمام القضاء
تفیدة كما أن إجراء نزع الملكیة آخر باب تطرقه الإدارة نازعة الملكیة إذا ما استنفذت الجهة الإداریة المس       

كل الطرق الودیة في مفاوضة ملاك العقارات المراد نزع ملكیتها ودفعهم إلى التنازل عنها وبیعها طواعیة، فإذا 
جاز لها وبصفة استثنائیة نزع ملكیة العقارات مادامت بحاجة إلیها على بنتیجة عملیة الاقتناء بالتراضي  تأتيلم 

  .عمومیةاللمنفعة لأن یكون ذلك لازما 
فالمنفعة العمومیة هي الأساس الشرعي الذي یرتكز علیه قرار نزع الملكیة وهي السبب الدافع والمبرر        

لممارسة الإدارة لسلطاتها وامتیازاتها وبدونها لا یكون لتصرفاتها أي كیان قانوني، فهي التي تؤسس لقرار نزع 
افع لنزع الملكیة غیر مشروع فإن باقي الإجراءات الملكیة إذ ستُبنى علیها باقي الإجراءات، ذلك أنه إذا كان الد

ني على باطل فهو باطل   .ستكون باطلة  تأسیسا على القاعدة الفقهیة التي تقضي بأن كل ما بُ
، قد حدد الإجراءات الواجب 11_91من القانون رقم  03والملاحظ أن المشرع الجزائري من خلال المادة       
، وجاءت أحكام المرسوم التنفیذي رقم 66والحقوق العینیة العقاریة لحساب الإدارة الأملاكلاكتساب  إتباعها

، المتضمن تطبیقه أكثر دقة ووضوحا، إذ وردت أغلب النصوص بصفة الوجوب مما یجعل الإدارة 186_93
انة حقیقیة ، ذلك أن احترام الإدارة لهذه الإجراءات یعتبر في حد ذاته ضم67ملزمة باحترامها تحت طائلة البطلان

لحقوق الأفراد وحریاتهم، وفي الوقت ذاته یحول دون تجاوز الإدارة لمبدأ المشروعیة الذي یقتضي بأن تأتي كل 
لا أصبحت غیر مشروعة ووجب إلغاؤها   .تصرفاتها طبقا للقانون وإ

 68ضائیةبذلك یكون المشرع قد كفل ضمانات جوهریة هامة لمبدأ المشروعیة بتنظیمه لوسائل الرقابة الق 
على أعمال وتصرفات الإدارة في إجراء نزع الملكیة، كما أصبح في مقدور القاضي الإداري أن یناقش الإدارة 
ویراجعها في أعمالها وتصرفاتها ویرتب علیها نتائج ویحكم علیها بأحكام نافذة، ویعتبر ذلك من أقوى الضمانات 

قرار مبدأ المشروعیة وحمایة حقوق   .69الأفراد المتعاملین مع الإدارة المعاصرة لصیانة وإ
غیر أن سلوك الإدارة في نزع الملكیة لإجراءات إداریة سلیمة وصحیحة ومطابقة لما نص علیه القانون لا 

  .تعویضا قبلیا عادلا ومنصفاوضع الید على العقارات المملوكة للأفراد ما لم تقدر لها كذلك یخول لها 
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  . ضمانة التعویض: ثانیا
، وهو ضمانة 70حق في التعویض القبلي العادل والمنصف عن نزع الملكیة یجد أساسه في الدستورإن ال     

، التي اعتبرت _على غرار القانون الجزائري_مقررة وثابتة كرستها كذلك قوانین الدول المتعلقة بنزع الملكیة 
ة یتحمله المالك في سبیل التصرف بمال الغیر دون رضاه نوع من الضرر الخاص الذي تقتضیه المصلحة العام

  .ولا یجبر هذا الضرر إلا التعویض القبلي العادل والمنصف71 تحقیق منفعة عمومیة
غیر أنه ورغم محاولات الفقه لتوضیح فكرة العدل والإنصاف في تقدیر التعویض وكذا التشریع نفسه من  

، 73غامضة وغیر مفهومة نظرا لطابعها الفلسفي، إلا أنهذه الفكرة بقیت 72خلال قوانین نزع الملكیة للمنفعة العمومیة
ذا كان التعویض عن نزع الملكیة یتمثل في المقابل المالي سواء كان نقدا أو عیناً فیجب عندئذ أن یغطي التعویض  وإ

  .74كل الأضرار التي لحقت بالمنزوع ملكیته وذلك على أساس ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة
أن المشرع الجزائري في صیاغته للأحكام المتعلقة بالتعویض بالذات والجدیر بالملاحظة في هذا الموضع       

، المعدل 186_93من المرسوم التنفیذي  32، المعدل والمتمم، والمادة 11_91من القانون  21لا سیما المادة 
ذي یستوجب التعویض وجاءت والمتمم، لم یوضح معنى التعویض الكامل للضرر ولا حتى  نوع الضرر ال

  .75أحكامه عامة ومطلقة
فهل یفهم من ذلك أن التعویض سیغطي كل الأضرار المباشرة وغیر المباشرة التي تلحق بالمنزوع      

مْ على أساس  یَ ملكیتهم؟، وهل یعتد بالضرر المعنوي؟ أم أن التعویض یكون فقط عن الأضرار المادیة التي تُقَ
، إن ذلك ما سنستنتجه من خلال 76خاصة وأن من یقوم بتقدیره هي مدیریة أملاك الدولةعناصر اقتصادیة بحتة 

  : ما یمكن ملاحظته من خصائص یتمیز بها الضرر القابل للتعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العمومیة
ؤولیة إذا كانت القواعد العامة للتعویض عن المس: التعویض یكون عن الضرر المادي دون الضرر المعنوي_1

تكون على أساس الضرر المادي والمعنوي فإن الأمر یختلف في التعویض عن نزع الملكیة، إذ أن تعویض 
تْ بمختلف  ثْبَ ُ الملاك لا یكون إلا على أساس الضرر المادي الذي یتمثل في فقدان ملك أو حق عقاري ی

غطي الخسارة المالیة التي لحقت بهم، والذي ی 78؛ كحق الملكیة وحق الحیازة والإیجار وحق الارتفاق77المستندات
أما الضرر المعنوي الذي قد یحدث من جراء فقدان المالك لعقاره الذي توارثه جیلا بعد جیل أو أن یحرم من 

لا یثبت للمالك _ وما یعنیه الجار في المجتمع الجزائري_منظر جمیل یطل على البحر أو حتى فقدانه لجیرانه 
  .79ولا یمكنه المطالبة به

، 15525تحت رقم  2003دیسمبر  16: وهو ما ذهب إلیه مجلس الدولة الجزائري في قرار له بتاریخ
دج عن الضرر المعنوي غیر مؤسس لمخالفته  800.000ولكن طلب المرجعة لمبلغ "... :حیث جاء فیه
ل المنفعة ، المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أج1991_04_27المؤرخ في  11_91أحكام القانون 

وقد كان مجلس الدولة صریحا في مسألة التعویض عن الضرر المعنوي واستند  ، 80..."21العامة في مادته 
، مما 81التي تنص على تغطیة كامل الضرر 11_91من قانون نزع الملكیة رقم  21في حكمه هذا على المادة 

یفهم أن عبارة كامل الضرر لا تعني التعویض عن الضرر المعنوي، وقد سایر في ذلك ما هو معمول به من 
  ).  تعویض مادي على أساس عناصر اقتصادیة(قبل مصالح أملاك الدولة 
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لأنه أن یتحمل المالك الأضرار الأخرى  فعدم التعویض عن الضرر المعنوي في نزع الملكیة       
سیستفید في الأخیر من أعمال النفع العام مع بقیة أفراد المجتمع، ولقد انتقد الفقه ذلك بشدة خاصة في فرنسا 

الضرر المعنوي من التعویض في مجال نزع الملكیة لا مبرر له باعتبار أن بعض الأضرار  إقصاءواعتبر 
  .      تكون أشد وقعا من الأضرار المادیة نفسهاقد المعنویة 

لكي یقبل التعویض عن نزع الملكیة للمنفعة العمومیة یجب أن :الضرر القابل للتعویض هو الضرر المباشر_2
یكون الضرر مباشرا، بمعنى أن تكون هناك علاقة سببیة بین نزع الملكیة والضرر، وهو ما نصت علیه المادة 

ثم فإن الضرر الذي لا ینشأ بسبب نزع ، ومن ..."بسبب نزع الملكیة"... : بقولها 11_91من القانون  1ف 21
الملكیة لا یجوز التعویض عنه، وقد كان القضاء الإداري الجزائري واضحا في هذا الصدد حین ألزم المتضرر 

حیث أن هذا "... : من اثبات نوعیة الضرر وعلاقته بإنجاز المشروع، حیث جاء في قرار لمجلس الدولة ما یلي
لوقائع ولا من حیث القانون، بحیث لم یثبتنوعیة الضرر وعلاقته بإنجاز الطلب غیر مؤسس لا من حیث ا

  .82..."الطریق التي من المفروض و المعقول أن ترفع قیمتها

غیر أنه وفي بعض الأحیان یصعب التمییز بین الضرر المباشر وغیر المباشر، كالأضرار التي تنتج 
التي تلحق بالمالك بعد نزع ملكیته كالتأخیر في سداد وكذا الأضرار ،نتیجة تنفیذ الأشغال العمومیة مثلا

التعویض، وبالرغم من ذلك فإن  الأضرار التي لا تكون سببا مباشرا لا یمكن التعویض عنها في إطار نزع 
الملكیة، وهو المبدأ الذي درج علیه القضاء الفرنسي وسایره في ذلك القضاء الجزائري، حیث رفض القضاء 

ویض عن شغل الأرض أثناء تنفیذ أشغال عمومیة واعتبر أن الضرر لا یرتبط مباشرة بنزع الفرنسي طلب التع
، كذلك الأمر في حالة وجود أضرار تجاریة تابعة لأشغال ناتجة عن عملیة نزع الملكیة، حیث تؤدي 83 الملكیة

 وطرى أو إنجاز خطفي أشغال شق الطرق الكبویحدث أحیانا إلى غلق المحلات التجاریة نهائیا، مثل ما حدث 
الترامواي بالمدن الكبرى، فهذه الأضرار نتجت عن أشغال إنجاز المشروع المتعلق بنزع الملكیة ولم تنتج مباشرة 

  . عن نزع الملكیة

لكن مجلس الدولة الفرنسي لم یمنع الملاك من رفع دعوى قضائیة مستقلة عن الضرر غیر المباشر من  
ذا كان "... علیه القضاء الإداري الجزائري حیث قضى  درجوهو ما  ،84نزع الملكیة لكن بشرط اثباته حیث أنه وإ

إنجاز هذا المشروع یسبب أضرار لبنایات المدعین، فإن هذا لا یعد سبباً من أسباب عدم القانونیة لأن 
  .85..".المدعین یتوفرون على أمكنة تجعل الإدارة المتقیدة من المشروع تتحمل ما یلحق بنایاتهم من أخطار

مؤكد الوقوع في الوقت الحاضر أو  أي أن یكون الضرر: التعویض یكون عن  الضرر المؤكد لا الاحتمالي_ 3
المستقبل بمعنى أن تكون أثاره ومعطیاته واضحة وموجودة فعلا، ومن ثم فإنه لا یمكن التعویض عن ضرر لم 

 .86الأحكام لا تبنى على الافتراضیقع بعد أو ضرر مفترض الوقوع بما یسمى بالضرر الاحتمالي، لأن 

وبالرجوع إلى الأحكام القضائیة الجزائریة نجد أن القاضي الإداري الجزائري یعوض فقط عن الضرر  
وحیث أن التعویض الواجب الدفع یجب أنیكون "... : المؤكد الوقوع، حیث قضى مجلس الدولة في حكم له أنه
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، ویستعمل عدة  87..."بالمنزوع ملكیته عملا بقواعد نزع الملكیةعادلا ومناسبا للضرر الفعلي اللاحق 
  .88"الضرر الثابت"، "الضرر الفعلي اللاحق" ، "الضرر اللاحق"مصطلحات للدلالة علیه؛ كمصطلح 

: لتعویض عن الضرر الاحتمالي في مجال نزع الملكیة، حیث قضى في حكم له أنا یرفضوفي المقابل 
وذلك على ... العقار من وضع إلى وضع قانوني آخر للمنفعة العامة هو إجراء ینقلحیث أن نزع الملكیة "... 

، وكان ذلك بعد أن طلب  89..."الأرض ولیس مقابل الانتفاع الاحتمالي المزعوم أساس أن التعویض مقابل
   . أحد المتقاضین التعویض عن الحرمان من الانتفاع الذي یبقى في نظر القاضي احتمالیا وغیر مؤكد

ومما سبق فإن الضرر القابل للتعویض في إطار نزع الملكیة وباعتباره ضررا خاصا لا بد وأن یتصف  
التي نصى علیها  "كامل الضرر" بالخصائص السالفة الذكر، على أن یكون التعویض قائما على أساس قاعدة 

كسب، لذلك فإن تعویض محل قدیم وأن یغطي كل ما  لحق المالك من خسارة وما فاته من  90قانون نزع الملكیة
نزعت ملكیته بمحل جدید في منطقة حضریة تتوفر على مزایا مؤكدة لا یحقق قاعدة التعویض المنصف والعادل 

  . 91ما لم یحصل المالك على تعویضات لقاء ما لحقه من خسارة بسبب فقدانه لمبالغ الإیجار
الغة بالنظر إلى مسألة تقدیر التعویض عن نزع ومن ثم فإن الحدیث عن عدالة التعویض یكتسي أهمیة ب 

والتي تحدد مبلغ التعویض  186_93من المرسوم التنفیذي  2ف 32الملكیة التي تجد سندها في نص المادة 
بالاستناد إلى القیمة الحقیقیة للممتلكات في السوق العقاري وباستعمالها الفعلي من طرف مالكیها إذ لا یؤخذ 

  .بالاستعمال المحتمل
كما أن سعر العقار موضوع التقییم سیتحدد استنادا إلى الأسعار الأكثر تداولا في الصفقات التي تعقد في  

المنطقة على عقارات مشابهة له مع مراعاة عاملي الزمان والمكان، وذلك على اعتبار أن قیمة العقارات تختلف 
سب لها بوقت نزع الملكیة نظرا لما یطرحه هذا من مكان إلى مكان والعبرة في تقییمها وتقدیر التعویض المنا

، وحتى تستبعد كل التحسینات والتغییرات التي تطرأ على العقارات موضوع نزع الملكیة 92التاریخ من إشكالات
مهما كان نوعها والتي قد یلجأ إلیها الملاك من أجل رفع ثمن التعویض، وهو ما  تظهره حكمة المشرع الجزائري 

 .   93تعمال الفعلي لهذه العقارات بعام قبل فتح التحقیق الذي یسبق التصریح بالمنفعة العمومیةعندما حدد الاس
إلى مدیریة أملاك الدولة لیست سهلة وتحدیدا من حیث الجوانب  أسندتلذلك فإن مهمة تقدیر التعویض والتي  

ي تعتمد على تحریر السوق من كل الإجرائیة للعملیة، خاصة مع تبني الدولة للسیاسة الاقتصادیة الجدیدة الت
، وتشجیع الملكیة الفردیة الحرة التي تجعل النشاط العقاري مسیر من 94القیود التي كانت مفروضة علیه سابقا

  .  طرف القطاع الخاص إذ أن السوق العقاري هو من یقرر قیمة العقارات المتداولة
  خاتمة

حیث  أصبحت تضطلع بها حدیثاللملكیة الخاصة  كشف عن وظیفة هامةالاهتمام بالمنفعة العامة إن 
ل على الملكیة الخاصة لدفع  یعرف وهو ما  ،في شتى المجالاتوتحقیق النمو عجلة التنمیة أصبحت الدولة تعوِّ

إقامة مشاریع البنى بالضرورة قتضي اذلك أن توسع الدولة في أهداف التنمیة ، بالمنفعة العامة الاقتصادیة
على أثارا سلبیة _أحیانا_تنفیذها لة وغیرها، والتي یكون مرافق العامة الاقتصادیة والاجتماعیالتحتیة وتشغیل ال

  .الفردیةالملكیة 
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 وعلمهاالإدارة بحكم قربها من المواطنین متروكة بالأصل لتقدیر فالمنفعة العامة في غالبها سلطة تقدیریة 
لزمان المستویین؛ التشریعي والقضائي، تتغیر بتغیر اعلى وغیر واضحة  مرنة، وهي فكرة بحاجاتهم ومتطلباتهم

كما أنها تتسع وتضیق بحسب الایدیولوجیة السیاسیة حاجات العامة للأفراد، والمكان وذلك تبعا لتغیر ال
  .والاقتصادیة والاجتماعیة التي تأخذ بها الدولة

ال واسعا أمام الإدارة لإعمال مفهوم المنفعة العامة من جانب التشریع قد فتح المجكما أن التوسع في  
، وهو لنفع العامها ذات امشاریعتنفیذ ل لها سلطتها التقدیریة في اختیار العقارات المناسبة وتقدیر المساحة اللازمة

تمس بحقوق الملاك فتخرج عن مقتضیات المنفعة العامة وتتعسف في استعمال سلطاتها _ أحیانا_ما یجعلها 
  .خاصة من خلال إجراء نزع الملكیة للمنفعة العمومیة العقاریةوأصحاب الحقوق العینیة 

جدا، وقد كشفت الدراسة أن المشرع الجزائري لم یسمح بالمساس بالملكیة الخاصة إلا في حدود ضیقة  
تسخیر أملاكهم أو وبعد استنفاذ الطرق الودیة في مفاوضة الملاك وأصحاب الحقوق العینیة العقاریة من أجل 

، المعدل والمتمم، 11_91وهو المبدأ الذي كرسه قانون نزع الملكیة للمنفعة العمومیة رقم طواعیة، ها عنالتنازل 
الملكیة  إجراءات نزعتنظیم  فیه المشرعأعاد  وقد ،للمنزوع ملكیتهم ولحق الملكیة ذاتهالذي جاء بضمانات هامة 

نظمت أغلب الإجراءات  إذ،48_76الملغى ظل الأمر مغایرا تماما لما كان علیه الوضع في تنظیما جذریا 
نزع  اتحقیقیة على إجراءفي بسط رقابة قضائیة لقاضي الإداري الذي ساعد ا الأمرهو ، و تحت طائلة البطلان

مما یجعل الإدارة تتروى ولا تتسرع في اتخاذ قراراتها بنزع الملكیة، وذلك على الرغم من أن تدخله متوقف الملكیة 
  .والمصلحةذو الصفة على طلب 

وأنه  ة التعویض القبلي العادل والمنصفعلى ضمان المشرععن نزع الملكیة ورغم نص  كما أن التعویض
ُ  لا نه لا یغطي فإخزینة الولایة،  إیداعهسمح للإدارة نازعة الملكیة بوضع یدها على العقار المنزوع قبل أن یتم ی

في تعتمد و بسبب أن مصالح مدیریة أملاك الدولة هي من تقوم بتقدیره  المنصوص علیها كامل الضررقاعدة 
  .أخرى غیر مباشرةأضرار مما یستبعد معه التعویض عن  على اعتبارات اقتصادیة بحتةذلك 

أن یغطي قاعدة كامل  ذلك من شأنلأن مسألة التعویض إلى القضاء  إسنادنوصي بضرورة لذلك  
وبالنتیجة  أخذ بعین الاعتبار كل الظروف المحیطة بعملیة نزع الملكیةالضرر على اعتبار أن القاضي سی

  .التعویض عن أضرار أخرى غیر مادیة إمكانیة
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 الهوامش

یرى أنصار هذا الاتجاه أن الملكیة الفردیة حق طبیعي ولد مع الإنسان، وكان یتمتع به منذ عهد الفطرة الأولى، فهي  _1
من الامتیازات الطبیعیة المطلقة سابقة في وجودها على القانون وحتى على الجماعة نفسها، فعلى هذا الأساس یؤمن 

مقدس، یعطي صاحبه كافة السلطات من استعمال واستغلال  أنصار هذا المذهب بأن الملكیة الفردیة حق طبیعي
وتصرف، كما یجعله حرا في مباشرة هذه السلطات بما یحقق مصلحته الشخصیة، ولو أدى ذلك إلى الإضرار بالغیر أو 

أكثر  المجتمع، كما له أن یمنع الغیر من الانتفاع بملكه حتى ولو لم یكن یترتب على هذا الانتفاع أي ضرر له؛ لتفصیل
ینظر فاضلي إدریس، نظام الملكیة ومدى وظیفتها الاجتماعیة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

  .   264_263_262، ص2010الجزائر، 
محمد ماهر أبو العینین، تطور قضاء الإلغاء ودور مجلس الدولة في الرقابة على القرارات المتعلقة بنزع الملكیة وعلى  _2

؛ ینظر 123، ص 2015بعض مصادر مبدأ المشروعیة، المجلد الثالث، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، ط 
، الخاص بنزع الملكیة للمنفعة العمومیة مع 1990لسنة  10صوص القانون كذلك سمیر عبد السمیع الأودن، التعلیق على ن

  . 37،  ص 2002، 1، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، الاسكندریة، مصر، ط 1955لسنة  222قانون تحسین العقارات رقم 
لثامن، دار صادر أبي الفضل جمال الدین محمد ابن مكرم، لسان العرب، المجلد ا: ابن منظور الإفریقي المصري_ 3

  .358، ص 2005، 4للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط 
، دار المنفولیا، الإسكندریة، ....ذاتیة القانون الإداري، المركزیة واللامركزیة: ماجد راغب الحلو، القانون الإداري_4

  .167، ص 1992مصر، 
  .26. الموافي، مرجع سابق، ص أحمد أحمد _5
ویتضمن  مرفق فني یقدم للجمهور نشاطا عاما بصورة منتظمة" : في هذا الصدد یقرر الفقیه هوریو أن المرفق العام هو _6

الموافي، فكرة المنفعة  ؛ أشار إلیه أحمد أحمد"هذه الحاجة مخالفا لحسن السلوك إشباعحاجة عامة بشرط ألا یكون  إشباع
   .30، ص 1999، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة للنشر، ب ط، )زنةنظریة الموا(العامة في نزع الملكیة الخاصة

یمكن الحصول على العقارات أو الحقوق العینیة العقاریة الضروریة لتأمین احتیاطات المصالح العمومیة التابعة "  _7
ع الاقتصادي أو للدولة أو الجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات العمومیة والمؤسسات الاشتراكیة ذات الطاب

  .48_76الأمر الملغى ؛ "الاجتماعي أو الثقافي عن طریق نزع الملكیة، وذلك ضمن الشروط المحددة بهذا الأمر
، مؤرخ في 11_91، المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، ؛ القانون 58_75من القانون  679المادة _ 8

  یة للمنفعة العمومیة، المعدل والمتمم، ج ر ع ، المتعلق بقواعد نزع الملك1991_04_27
عزت صدیق طنیوس، نزع الملكیة للمنفعة العامة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس،  _9

  .36، ص 1988مصر، 
الطور الثالث مداح العربي، فكرة المصلحة العامة في مجال نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، أطروحة دكتوراه _ 10

  .51. ، ص2019_2018، 1تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
الواجب تنفیذها داخل حدود ... یمكن إذا اقتضى الصالح العام التصریح بعملیة إنجاز أشغال الهیاكل والمنشآت" _11

كن أن یشمل هذا التصریح بالمنفعة یم... المساحة المحددة في الترخیص المنجمي أو خارجه بأنها من المنفعة العامة
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جلائها وكذا من أجل التهییئات الضروریة لتطویر  العامة المنشآت الموجهة للتخزین والمعالجة ونقل المواد المستخرجة وإ

، 2014_02_24، المؤرخ في 05_14من القانون رقم  117المادة ..." النشاط المنجمي المقرر تطویرا كاملا 
  . 2014_03_30، المؤرخة في18جم، ج ر ع المتضمن قانون المنا

حتى عن ... یجوز للإدارة المكلفة بالموارد المائیة أن تقوم بكل عمل یهدف إلى اقتناء الأراضي اللازمة "المادة _ 12
یمكن أن تكون مناطق الاستیلاء الضروریة "؛ "طریق نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة طبقا للتشریع المعمول به

ة المنشآت والهیاكل ذات المنفعة العمومیة حسب الحالة إما موضوع شغل مؤقت أو موضوع نزع الملكیة من أجل لإقام
المتعلق  2005_08_04، المؤرخ في12_05على التوالي من القانون رقم  22؛ 13؛ المادتان ..."المنفعة العمومیة

  . 2005_09_04، المؤرخة في60بالمیاه، المعدل والمتمم، ج ر ع 
  : یستفید المتعاملون المتدخلون في النشاطات المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون من الحقوق التالیة " ..._13
؛ المادة "تخصیص الأراضي واقتنائها عن طریق التنازل عنها أو الإمتیاز أو نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة... 
، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المعدل 2002_02_05، المؤرخ في 01_02من القانون  154

  .2002_02_06، المؤرخة في08والمتمم، ج ر ع 
المعنى العضوي والمعنى المادي وذلك نظراً لشساعتهما : كلمة مشروع في تعریف المرفق العام تشمل المعنیین معاً _14

إذ المشروع یضم الأموال والعاملین والأنشطة؛ لتفصیل أكثر ینظر محمد فؤاد مهنا، مبادئ وأحكام القانون الإداري في 
  . 284، ص 1975عارف، الاسكندریة، مصر، طبعة ظل الاتجاهات الحدیثة، دراسة مقارنة، منشأة الم

یقصد :" بأنه 199_18من المرسوم التّنفیذي رقم  02عرف المنظم الجزائري تفویض المرفق العام في صلب المادة _ 15
بتفویض المرفق العام في مفهوم هذا المرسوم، تحویل بعض المهام غیر السّیادیة التّابعة للسّلطات العمومیة، لمدة 

، ویقصد بالمفوض له؛ الأشخاص المعنویة "أدناه، بهدف الصّالح العام 4، إلى المفوض له المذكور في المادة محددة
، المتعلق بتفویض المرفق 2018_08_02، المؤرخ في199_18العامة والأشخاص الخاصة؛ المرسوم التّنفیذي رقم 

  .2018_08_05، المؤرخة في48العام، ج ر العدد 
  .وما بعدها 246. ونس، مرجع سابق، صمحمد باهي أبو ی_16
  . 58_53. لتفصیل أكثر ینظر مداح العربي، مرجع سابق، ص ص_ 17
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الثامن، حق الملكیة مع شرح مفصل للأشیاء  _18

  .550صوالأموال، دار احیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ب ط، ب س ن، 
؛ ینظر 265فاضلي ادریس، نظام الملكیة ومدى وظیفتها الاجتماعیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  _19

  .554كذلك عبدالرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، هامش الصفحة 
المادة " الملكیة هي حق التمتع والتصرف في الأشیاء، بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمه القوانین والأنظمة"  _20

، 78، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ج ر ع 1975_09_26، المؤرخ في 58_75من القانون رقم  674
  . 1975_09_30: الصادرة بتاریخ

  .104المرجع السابق، ص محمد ماهر أبو العینین،  _21
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عبد الحسین الفضل، الوظیفة الاجتماعیة للملكیة الخاصة، في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، دیوان _ 22

  .188المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ب ط، ب س، ص 
والمتعلقة بالمصلحة یجب على المالك أن یراعي في استعمال حقه ما تقضي به التشریعات الجاري بها العمل " _23

  .، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم58_75من الأمر  690؛ المادة ..."العامة أو الخاصة
، المتضمن 11_91من القانون  02، المعدل والمتمم؛ أنظر كذلك المادة 58_75من الأمر  677أنظر المادة _ 24

  .قانون نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، المعدل والمتمم
ظل تبني النّظام الاشتراكي إلى تطبیق نظام التّأمیم، عمدت الدّولة الجزائریة بدایة سبعینیات القرن الماضي في _25

خ في 73_71وذلك بموجب الأمر رقم  ورة الزّراعیة1971_11_08، المؤرّ ورة الزّراعیة، ج ر  - ، المتضمن الثّ میثاق الثّ
خة في 97ع لاكها الأصلیین  ؛ حیث تم تأمیم1971_11_30، المؤرّ ألاف الهكتارات من الأراضي المعدة للزّراعة من مُ

لصالح الدّولة مقابل تعویضات زهیدة لا تُعبر عن قیمة الأملاك من أجل إعادة توزیعها على مستغلین تتوفر فیهم 
 18المؤرخ في ، 25_90الشّروط القانونیة المنصوص علیها في هذا الأمر، وذلك قبل أن یتم إلغاؤه بموجب القانون 

  .1990_11_18المؤرخة في  49، المتضمن التّوجیه العقاري، المعدل والمتمم، ج ر ع 1990نوفمبر
یتم الحصول على الأموال والخدمات لضمان سیر المرافق العمومیة باتفاق رضائي وفق الحالات والشّروط "..._26

  .المنصوص علیها في القانون
الاستثنائیة والاستعجالیة وضماناً لاستمراریة المرفق العمومي الحصول على الأموال إلا أنه یمكن في الحالات         

  ،      ..."والخدمات عن طریق الاستیلاء
  .، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم58_75من الأمر رقم  679المادة         

ما یرد من قیود لحمایة المصلحة الخاصة، قصد أن " : الرزاق أحمد السنهوري في هذا الإطار یقول الدكتور عبد _27
؛ ینظر مؤلفه الوسیط في شرح القانون "أن ینتهي إلى حمایة المصلحة العامة عن طریق حمایته للمصلحة الخاصةبه 

  .643، المرجع السابق، ص 8المدني، الجزء 
  .وما بعدها 556لتفصیل أكثر ینظر نفس المرجع، ص   _28
البین وغیر المعتاد الذي یحدثه المالك بجاره، والتي هي أضرار لا یمكن تجنبها باعتبارها من وهو الضرر  الفاحش _ 29

مستلزمات الجوار  التي ینبغي التسامح فیها مراعاة للمصالح المشتركة بین الجیران وحقوقهم المشروعة؛ وكمثال على 
لها رؤیة مقر النساء؛ لتفصیل أكثر ینظر ذلك فتح نافذة تطل على صحن منزل جار المالك أو مطبخه یمكنه من خلا

، أطروحة دكتوراه علوم تخصص _دراسة مقارنة_الهادي سلیمي، المسؤولیة الناجمة عن مضار الجوار غیر المألوفة 
  .وما بعدها 25. ، ص2017_2016قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

  .91_83ینظر ادریس فاضلي ، مرجع سابق، ص ص، لتفصیل أكثر _ 30
، یتضمن التعدیل 2016مارس  06، مؤرخ في 01_16من القانون  64المادة ؛ ... "الملكیة الخاصة مضمونة"  _31

  .2016مارس  07: ، الصادرة بتاریخ14الدستوري، ج ر ع 
  .یتجزأ من التنظیم الاجتماعي الجدید الملكیة الخاصة غیر الاستغلالیة، كما یعرفها القانون، جزأ لا" ...  _32

 



  العربي مداح                                                                  الخاصة وضوابط ممارستهاالوظیفة التنمویة للملكیة 

61 

 
الملكیة الخاصة، لا سیما في المیدان الاقتصادي، یجب أن تساهم في تنمیة البلاد وأن تكون ذات منفعة اجتماعیة،  

 إصدار، یتضمن 1976نوفمبر  22، المؤرخ في 76_97من الأمر رقم  16المادة ..." وهي مضمونة في إطار القانون
  .1976_11_24: ، بتاریخ94الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المعدل والمتمم، ج ر ع دستور الجمهوریة 

  .58_75، من القانون 712_690ینظر القسم الثالث من الفصل الأول المتعلق بحق الملكیة بوجه عام، المواد من  _33
  .ویتعلق الأمر بمرفق الأمن والدفاع والقضاء _34
علي حسن البنان، مبدأ قابلیة قواعد المرافق العامة للتغییر والتطویر، دراسة لتفصیل أكثر ینظر،حسن محمد  _35

  .وما بعدها 78، ص2015، 1مقارنة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، مصر، ط
  .وما بعدها 71الموافي، فكرة المنفعة العامة في نزع الملكیة الخاصة، المرجع السابق، ص  أحمد أحمد_ 36
  .357اهیمي سهام، فكرة المنفعة العمومیة في نزع الملكیة، المقال السابق، ص بر  _37
على عكس ذلك، فإن التشریعات المقارنة قد استفاضت في النص على أعمال النفع العام، وجاءت نصوصها دقیقة  _38

د من المنفعة نص على الأعمال التي تع 1990لسنة  10ومفصلة، فالمشرع المصري مثلا ومن خلال القانون رقم 
العامة تلك التي یقصد من ورائها إنشاء الطرقات والشوارع، مشروعات الري والصرف، أغراض التخطیط العمراني 
وتحسین المرافق العامة، كما أجاز النص على أعمال أخرى تعد من المنفعة العمومیة في قانون آخر؛ لتفصیل أكثر 

منازعات الملكیة، أعمال المنفعة العامة، تقریر المنفعة العامة، حصر : ینظر أنور طلبة، نزع الملكیة للمنفعة العامة
  .  وما بعدها 46، المكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة، مصر، ب ط، ب س، ص ...العقارات

  .50. مداح العربي، مرجع سابق، ص_ 39
، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل 1991_04_27: ، المؤرخ في11_91من القانون  2ف 02المادة _ 40

؛ ینظر كذلك المرشد التطبیقي رقم 1991ماي  08: ، الصادرة بتاریخ21المنفعة العمومیة، المعدل والمتمم، ج ر ع 
یة العامة للحریات العامة والشؤون القانونیة، مدیریة حالة ، صادر عن وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، المدیر 00_24

  .  الأشخاص والأملاك وتنقلهم، المتعلق بإجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة
وتحدد المنفعة العمومیة بجمیع العملیات المستوفیة للحاجات ذات الفائدة العامة فقط، وعلى وجه الخصوص " ... _41

  .الملغى 48_76من الأمر رقم  2ف 03؛  المادة "خططات الوطنیة والمحلیة للتنمیةبقصد تحقیق الم
  .، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، المعدل والمتمم29_90من القانون  01المادة _ 42
تحدد أدوات التهیئة والتعمیر التوجیهات الأساسیة لتهیئة الأراضي المعنیة، كما تضبط توقعات التعمیر وقواعده "  _43

ومن جهة أخرى تعیین ... وتحدد على وجه الخصوص الشروط التي تسمح من جهة بترشید استعمال المساحات
، مؤرخ في 29_90من القانون رقم  11المادة  ؛..."الأراضي المخصصة للنشاطات الإقتصادیة ذات المنفعة العامة

  .1990_12_02: ، بتاریخ52، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، المعدل والمتمم، ج ر ع 1990_12_01
  .، المعدل والمتمم29_90من القانون  13المادة _ 44
  .، المتعلق بإجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة00_24المرشد التطبیقي رقم _45
، المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة 2007_09_02، المؤرخ في 43/07المنشور الوزاري المشترك رقم  _46

  .العمومیة في إطار البنى التحتیة ذات البعد الوطني والاستیراتیجي، وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة وتهیئة الإقلیم
 



  العربي مداح                                                                  الوظیفة التنمویة للملكیة الخاصة وضوابط ممارستها

62 

 
، 26، یتضمن النظام العام للغابات، ج ر ع 1984_06_23، مؤرخ في 12_84من القانون رقم  48المادة  _47

: ، بتاریخ62، ج ر ع 1991_12_02، مؤرخ في 20_91، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1984_06_26: بتاریخ
04_12_1991 .  
  :یستفید المتعاملون المتدخلون في النشاطات المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون من الحقوق التالیة"... _48
المادة ؛ "نزع الملكیة منأجل المنفعة العمومیةتخصیص الأراضي واقتنائها عن طریق التنازل عنها أو الامتیاز أو ... 
، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المعدل والمتمم،  2002_02_05، مؤرخ في 01_02من القانون  154

  . 2002_02_06: ، بتاریخ08ج ر ع 
الواجب تنفیذها داخل حدود ... یمكن إذا اقتضى الصالح العام التصریح بعملیة إنجاز أشغال الهیاكل والمنشآت " _49

یمكن أن یشمل هذا التصریح ... المساحة المحددة في الترخیص المنجمي أو خارجه بأنها من المنفعة العامة، 
جلائها، وكذا من أجل التهییئات بالمنفعة العامة المنشآت الموجهة للتخزین، والمعالجة ونقل  المواد المستخرجة وإ
، مؤرخ في 05_14من القانون  117المادة ؛ ..."الضروریة لتطویر النشاط المنجمي المقرر تطویرا كاملا

  .2014_03_30: ، بتاریخ18، یتضمن قانون المناجم، ج ر ع 2014_02_24
، 60، المتعلق بالمیاه المعدل والمتمم، ج رع 2005_08_04، مؤرخ في 12_05من القانون رقم  21المادة  _50

  .2005_09_04: بتاریخ
، 33، ج ر ع 2020، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2020_06_04، مؤرخ في 07_20القانون رقم _ 51

  .2020_06_04: بتاریخ
ظر كذلك بعوني خالد، ؛ ین355براهیمي سهام، فكرة المنفعة العمومیة في نزع الملكیة، المقال السابق، ص  _52

، كلیة 1منازعات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في النظام القانوني الجزائري، رسالة دكتوراه في العلوم، جامعة الجزائر
  .78، ص 2011_2010الحقوق، 

الإتجاه  نبیلة عبد الحلیم كامل، دور القاضي الإداري في الرقابة على شرط المنفعة العامة في حالة نزع الملكیة، _53
  .12، 11، 10، ص 1993الحدیث لمجلس الدولة في مصر وفرنسا، دار النهضة العربیة، مصر، 

  . 356براهیمي سهام، فكرة المنفعة العمومیة في نزع الملكیة، مقال سابق، ص  _54
قانون، فرع إدارة ، رسالة ماجستیر في ال)دراسة مقارنة( براهیمي سهام، التصریح بالمنفعة العمومیة في نزع الملكیة _55

  .228، ص 2011_2010، بومرداس، الجزائر،  ومالیة، جامعة امحمد بوقرة
  .98، 95الموافي، فكرة المنفعة العامة في نزع الملكیة الخاصة، المرجع السابق، ص أحمد أحمد _56
  .1990_11_18: ، بتاریخ49 ، یتضمن التوجیه العقاري، المعدل والمتمم، ج ر ع1990_11_18، مؤرخ في 25_90القانون رقم _ 57
  .379براهیمي سهام، فكرة المنفعة العمومیة في نزع الملكیة، المقال السابق، ص  _58
اختلف الفقهاء في تحدید مفهوم لمبدأ المشروعیة، فأعطى اتجاها منهم مفهوما ضیقا له، وعرفه بأنه مجموعة  _59

بالأخذ بالمفهوم الواسع _ وهو الغالب_ حین ذهب اتجاه آخر  القواعد القانونیة الصادرة عن السلطة التشریعیة فقط، في
له، إذ یتسع هذا المبدأ لیشمل كل القواعد القانونیة المكونة للنظام القانوني في الدولة، بمختلف مصادرها، المكتوبة وغیر 

ویمتد لیشمل الأحكام القضائیة  المكتوبة، سواء كانت قواعد الدستور أو القانون، أو قواعد اللائحة طالما أنها تكون نافذة،
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